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وثيقة للندوة الإقليمية الأولى للبلدان العربية بالاشتراك مع
الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات (UIS des PeR)
المنضوي تحت اتحاد النقابات العالمي (FSM)
تونس 26 أكتوبر 2017 
1- تقديم الندوة: الإطار العام للوضع النقابي والسياسي
نحيي الندوة الإقليمية العربية الأولى للاتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين المنضوية تحت اتحاد النقابات العالمي (FSM) ،  ويأتي ذلك في سياق يعرف فيه النموذج الرأسمالي المهيمن أزمة بنيوية تتجسد في أجل مظاهرها في مستوياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تسود نهاية هذه الحقبة التاريخية والتي تتميز بالقسوة والبربرية التي أخضعت بها الأغلبية العظمى من سكان هذه المعمورة.
الأزمة الفلاحية والصناعية والمالية علاوة على الأزمة الإنسانية لهذه الرأسمالية الجشعة والمتعفنة، تتماها وتتكامل بشكل طبيعي مع أشكال حكم عديدة: فاشية حديثة، إقطاعية، استبدادية، محافظة للنخاع واجتماعية-ديمقراطية-ليبرالية... كلها لا تعمل إلا من أجل هدف واحد: بقاءها في السلطة ومواصلة الاستغلال الرأسمالي مهما كان الثمن، معتمدة في ذلك على أنظمة دكتاتورية بمختلف إشكالها، على سيطرة حزبان يتداولان على السلطة أو على تحالفات انتخابية بنفس الألوان وبنفس الأهداف وتعمل كلها على تبادل المواقع في السلطة وعلى قمع كل الأفكار الطبقية والشعبية وملاحقة الحركات العمالية للطبقات والأحزاب والمنظمات الثورية.
المنظومة القضائية ووسائل الدعاية تكملان صورة قمع المتمردين، مهما كانت دوافعهم دينية سياسية أو اجتماعية.
أشكال وطرق الحكم التي يقدمها النموذج الرأسمالي، سواء باعتباره بصفة عامة كطبقة مسيطرة أو بصفة خاصة كطبقة حكم أقلية إقطاعية، لا تختلف إلا في الشكل بحسب بنيتها الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية للبلدان التي تسيطر فيها.
كل الميكانيزمات والتنظيمات المستعملة من الرأسمالية والإقطاعية تكشف يوميا وبشكل متكرر خدعة الرأسمالية التي تقدم نفسها كنموذج يوفر الاحتياجات الأساسية لشعوبها وللعالم في مختلف تمظهراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
عندما كنا عمالا ناشطين عانينا من الاستغلال والقمع وسرقة جهدنا وأجرتنا، عانينا من ظروف العمل السياسية منها والاجتماعية تحت أنظمة رأسمالية سواء قادها ليبراليون محافظون أو اشتراكيون ديمقراطيون أو إقطاعيون... ونحن نناضل اليوم ضد هؤلاء بصفتنا أعضاء في هذه الندوة الإقليمية العربية الفتية، سنواصل نفس الطريق إلى أن ننال حقوقنا التي ناضلنا دائما من اجلها.
للحصول على اكبر قدر ممكن من المنافع لهذا النظام الرأسمالي المستغل، ألاحتلالي والمجرم، المتسبب في ألاف الصراعات المسلحة والمجاعات، ناهب الثروات الطبيعية وسارق جهود الشعوب... بات هدا النظام في حاجة إلى مزيد من استغلال وتفقير اكبر عدد ممكن من العمال والقطاعات الشعبية العريضة. لتحقيق ذلك، وفي هذا السياق من مزيد الفرار إلى الأمام، بلا يتردد هذا النظام أمام الوسائل التي يعتمدها ولا أمام أهدافه الجشعة، لذلك فانه يخضع كل القطاعات المنتجة إلى أقصى عمليات الابتزاز للحصول منها على اكبر قدر ممكن من المنافع، بللا ويحاول باستمرار الامتداد إلى مجالات جديدة لاستغلالها ونهبها آو مواصلة نهبها بالكامل ومن ذلك قطاعات التقاعد والمعاشات والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
تقدم العلم في كل المجالات وفي المجال الصحي خصوصا كان له اثر في ازدياد أمل الحياة وفي ظروف أفضل من التي عرفتها الأجيال التي سبقتنا، ما يؤدي إلى جعل جرايات التقاعد والمعاشات والتدخل الاجتماعي يستفيد منها عدد اكبر من المواطنين ولفترة أطول من ذي قبل.
تضخم حجم هذه الجرايات على مستوى كل بلدان العالم وافتقار ميزانيتها أكثر فأكثر إلى الخزينة العامة لتوفير كميات ضخمة من الأموال، جعل منها مجالا يسيل لعاب الرأسمالية الجشعة في هذه المرحلة المتأزمة التي يمر بها العالم. لذلك بات الهدف الأهم للرأسماليين هو خوصصة هذه الكميات المهولة من الأموال عبر تحجيم صناديق الجرايات العمومية عبر:
1- مضاعفة الضرائب المباشرة وغير المباشرة
2- تعديل معايير احتساب مؤشر تكلفة الحياة
3- تجميد كل الجرايات أو تقليصها تدريجيا
لو لم نتمكن اليوم من الحد من هذا الخطر الذي يتربص بهذه الصناديق الاجتماعية التي ناضلنا ولا زلنا نخوض كل إشكال النضال من اجلها، فإنها سترتد إلى مجرد إعانات اجتماعية تؤمن بالكاد الحد الضروري للعيش وهو ما سيدفع شرائح عريضة من المواطنين التعاقد، مرغمة أن تمكنت من ذلك، مع شركات التامين الصحي والتامين على الحياة، الأمر الذي لن تقدر عليه الأغلبية المطلقة من شعوبنا، وهو وضع كارثي تتخلى فيه الدولة عن حق مواطنيها في الحصول على جرايات ومعاشات تحفظ لها كرامتها في العيش مقابل بروز مجتمع الصدقة والفاقة.
لو لم نتنظم ولم نناضل فان الضرر لن يلحق فقط بهذه الصناديق التي تؤمن معاشات وجرايات العمال بل أيضا وبشكل آلي كل قطاع الخدمات الاجتماعية (جق العلاج للعمال والأشخاص الذين يعانون من مشاكل 
جسدية أو نفسية، ارتفاع أسعار الغذاء، والخدمات والنقل والمواصلات والدواء...) ذلك انه بالتوازي مع قطاع التقاعد والجرايات فان بقية القطاعات المرتبطة بها ستكون مجال طمع ونهب للشركات والمؤسسات الرأسمالية.
يجب أن نضيف إلى هذا الوضع الخطير ما عرفه العالم من تقدم تكنولوجي أدى فيما أدى إليه من تفاقم ظاهرة البطالة خصوصا في أوساط الشباب لتبلغ في بعض البلدان نسبا قياسية تصل إلى 55 بالمائة بما يجعل من قطاع الجرايات والتقاعد مجالا غير مجد ولا يمكن الاستثمار فيه لانه ببساطة لا يمكن استغلاله مباشرة لكن يمكن فعل ذلك عن طريق الخدمات الاجتماعية.
هذه الوضعية طبعا ليست قدرا محتوما
إن كانت الرأسمالية قد أعدت لنا مستقبلا لا يمنحنا فرصا تذكر للعيش بكرامة، يجب ان يكون ردنا بنفس المستوى...
إن قرروا إننا كلنا، نساءا ورجالا، أصبحنا عالة، فيجب أن نتحرك وان نتصرف بالمثل وان نقول لهم أنهم هم من أصبح عالة علينا، هم ومنوالهم الاقتصادي ومتصرفيهم...
وبالتالي سنكون في حالة تعبئة بشكل منظم ومتواصل بمفردنا و- أو مع بقية القطاعات العاملة والاجتماعية... إلى أن ننجح في القضاء على الرأسمالية وبناء نموذج مجتمعي تكون فيه القيمة العليا للإنسان لا للمنفعة الجشعة.
هذا النموذج هو الاشتراكية وهو الذي يجب أن يكون هدفنا الاستراتيجي ولهذا يجب أن نعيد تشكيل قدراتنا السياسية (بعض الدراسات تشير إلى أن قطاع التقاعد والجرايات سيبلغ خلال سنة 2050 نسبة 30 بالمائة من سكان العالم) في قوة منظمة تتحسن بشكل مستمر وتمارس نفوذها السياسي إلى أن تتمكن من تحقيق أهدافها.
لأجل هذا سنحتفل هذه السنة بأول ندوة إقليمية للبلدان العربية ونؤسس في الآن نفسه الأطر التنظيمية والسياسية لهذه الشريحة العريضة من المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة.
من اجل مستقبل أفضل للإنسانية، من اجل أفق أرحب للأجيال القادمة، ومن اجل ان يكون لأصحاب الجرايات والمعاشات ما يحقق لهم عيشا سعيدا... نعتقد ان هذه الندوة يجب ان تكون قاطرة لدفع مسار كامل يفضي إلى تغيير اجتماعي طالما حلمنا به.
لهذا يجب أن تكلل أشغال الندوة الإقليمية الأولى للبلدان العربية للاتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين المنضوين تحت اتحاد النقابات العالمي (FSM)، بالنجاح وفي ذلك انتصار للعمل النقابي وللطبقة الشغيلة في قارتنا.
2- الأهداف العامة:
2.1- ملخص الوضع الراهن:
الوضع الراهن لقطاع المتقاعدين وأصحاب المعاشات في العالم وفي البلدان العربية يختلف في عديد المستويات الثقافية منها والاجتماعية والسياسية والتاريخية و آو الجغرافية... وذلك تبعا لمختلف المراحل التاريخية والاقتصادية والسياسية التي مرت بها مختلف قارات العالم وأقاليمه وبلدانه.
إن نظرنا إلى هذا التنوع بنظرة جدلية، فيجب أن نشير إلى أن توحيد المعايير السياسية والنقابية لحظة تحديد الجرايات والمساعدات الاجتماعية أو أنظمة التقاعد، تمحورت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حول رؤيتين للعالم: الاشتراكية من ناحية والرأسمالية من ناحية أخرى.
بالنسبة للرأسمالية فان الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أدت وتؤدي حتما إلى معاشات منخفضة، إلى ظروف اجتماعية سيئة للغاية ووضعيات عائلية وشخصية مزرية بشكل متفاوت بحسب ما عرفته وعاشته كل منطقة وكل بلد من تجارب نضالية عمالية أو شعبية وبحسب ما عرفته كل منطقة من تحولات تاريخية وأنظمة سياسية. بصفة عامة فان هذه الحقيقة يمكن تاطيرها ضمن نموذج واحد شائع وخاضع للتعديل المستمر (بحسب الظروف والأمزجة) لكن بوجه مجرم وقاتل (مع كل المجازر الامبريالية بذراعها المسلح الحلف الاطلسي ( OTAN )، قناص لكل الثروات الطبيعية، مدمر لأطر الحياة الإنسانية واعمي عن النظر إلى كل مأساة إنسانية من فقر وظلم... الرأسماليون ليس لهم إلا هدف واحد وهو الحصول على اكبر قدر من المنفعة  ونهب مزيد من ثروات الشعوب والأمم في أسرع وقت ممكن حتى وان كان ذلك على حساب حياة الناس وممتلكاتهم.
من ناحية أخرى، عندنا نموذج البلدان الاشتراكية، أو الاقتصاديات غير الرأسمالية، أين (بقطع النظر عن الأخطاء التي أدت في بعضها إلى عودة الرأسمالية) يكون العامل، رجلا وامرأة، هو محور النشاط السياسي والاجتماعي. غياب الرأسمالية أو عدم فاعليتها في هذه البلدان، التي تتمتع بإمكانيات اقتصادية متفاوتة وبني اجتماعية مختلفة في حجمها، ضمن حقوق العمال ومعاشاتهم بإشكالها المختلفة وحقوقهم الاجتماعية الكونية أو المعترف بها في الممارسة الفعلية.
لأجل هذا تحديدا جد انه في البلدان التي تبنت الاشتراكية تم تعميم الحق في الحصول على المعاشات والتقاعد بما يسمح بقضاء الشيخوخة بكرامة بعد 25 سنة من الشغل. هذه البلدان لا يسود فيها الحكم العائلي ولا أنماط الرأسمالية، وإنما الشعوب هي التي تحكم وبوصلتها الطبيعية والطبقية تدفعها إلى تبني سياسات شغلية واجتماعية ايجابية كميا ونوعيا وليست الثروات التي تنقص لتحقيق ذلك. يجب أن نتذكر اليوم أن 50 شخصا في العالم الرأسمالي يمسكون لوحدهم نصف ثروات العالم أي ما يملكه 3.5 مليار بشر على هذه البسيطة، آو بمعادلة أخرى فان شخصا واحدا من هؤلاء الخمسين أثرى من 70 مليون شخص. هناك إذا تقسيم غير عادل للثروات أدى إلى امتلاك 1% من السكان لما يعادل ما يتقاسمه 99 % من بقية السكان. هذا هو نظام الرأسمالية الذي يزداد وضع العالم بشاعة وقسوة وظلما مع كل سنة تمر على وجوده.
على عكس هذه الحقيقة المرة نشير إلى كوبا هي النظام الوحيد في أمريكا، بصفته نظاما اشتراكيا، الذي يعنى بالنقاط الأساسية الستة التي تمكن الرجل والمرأة من العيش إلى سن 120 سنة في ظروف صحية وبيئية ملائمة، وقد تم منذ سنوات تركيز هذه النقاط ضمن برنامج يقوم على: التحفيز، التغذية، الصحة، النشاط البدني، الثقافة والبيئة. نحو هذا النموذج يجب أن نسعى ومنه أن نتعلم.
كما لاحظنا، فان وضعية جماعات المتقاعدين وأصحاب المعاشات في مختلف البلدان العربية متنوعة ومتعددة جدا في ظل غياب التوازن بين البلدان بحسب ما عرفته وعاشته من تجارب اقتصادية وسياسية وهو الأمر الذي من شانه أن يعقد من إمكانية تشكيل قاعدة مطلبية موحدة يمكن تعميمها على المستوى الاقليمي، وهذا ما يجب أن يشتغل عليه في المستقبل فريق التسيير الذي ستفرزه هذه الندوة الإقليمية الأولى للبلدان العربية.
2.2- ضرورة تشكيل إدارة إقليمية للبلدان العربية للاتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين المنضوين تحت اتحاد النقابات العالمي (FSM) لتكون الأداة السياسية والنقابية الفاعلة في قاراتنا:
اشرنا سابقا إلى أننا نواجه أزمة بنيوية وآلية حقيقية يعيشها النظام الرأسمالي. أزمة اقتصادية وسياسية واسعة الإبعاد وبشكل لا يمكن تداركها حتى مع بعض الإصلاحات التي يتم تقديمها من حين إلى أخر لمعالجة بعض أثارها الجانبية، وهذا ما يجعل من نضالنا النقابي والسياسي محددا للتخلص نهائيا من هذا النظام.
في هذا الوضع، عديد البلدان لا يتمتع عمالها بالحد الأدنى من حقوق الشغل، وبشكل بديهي من الحصول على تقاعد ومعاشات عمومية كافية وخدمات اجتماعية مجانية، وان تحصلوا على بعض الحقوق فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع. 
الحصول على هذه الحقوق هي المهمة المركزية ذات الأولوية التي يجب ان تبدأ بها هذه الندوة الإقليمية الأولى والتي يجب أن تعمل وفقا لها كل ممثلي البلدان العربية الحاضرة فيها مع إرادة جادة في التنسيق على المستوى الدولي. وهنا ننوه إلى انه حتى في البلدان التي يتمتع المتقاعدون وأصحاب المعاشات بحقوقهم، فان تلك الحقوق ليست محمية بما يكفي باعتبار أن هذه الشريحة من المواطنين لم تعد لها نشاطات شغلية منتجة، بما يضعهم دائما على هامش العمل النقابي للمنظمات الموجودة. إذا أضفنا إلى ذلك كل العوامل المنطقية المرتبطة بالسن وبالوضع الصحي وإمكانية التحرك الميداني فان التوجه العام داخل النقابات (حتى الطبقية منها) هو النظر الى الرفاق من المتقاعدين وأصحاب المعاشات كمجرد مناصرين نقابيين نستفيد من خبرتهم وأوقات فراغهم دون الذهاب إلى تمكينهم من حقهم في التنظم النقابي داخل هياكل خاصة بهم تدافع عن حقوقهم المختلفة.
المكتسبات التي تم افتكاكها في بعض البلدان بفضل نضال العمال والشعوب وتلك المكتسبات التي تمت مأسستها بفضل النجاحات الاشتراكية طيلة القرن العشرين، باتت مهددة بالزوال إذا لم تتنظم شريحة المتقاعدين وأصحاب المعاشات وتتولى الدفاع عن مصالحها. لذلك وبالنظر إلى أهمية الثقل العددي والسياسي المتزايد الذي أصبح يمثله المتقاعدون وأصحاب المعاشات فإننا مجبرون، من باب التضامن ومن حيث المبدأ ومن حيث المصالح الطبقية، على تكوين منظمة إقليمية للتنسيق على المستوى الدولي في الدفاع براديكالية على المبادئ والمصالح الطبقية لهذه الفئة من العمال.
بناء على ما تم ذكره لاحقا من أهمية تصاعد الثقل النقابي والسياسي والاجتماعي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات فانه من البديهي القول بمدئ إلحاحية تشكيل منظمة نقابية قوية وفاعلة في اقرب الآجال حتى تتصدى للدفاع عن مصالح منظوريها في المنطقة وتواجه كل أشكال الاعتداءات الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والمتزايدة.
هياكل الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات في البلدان العربية لن تنشأ من فراغ، لأنها ستكون التعبيرة الأكثر اكتمالا عن مجموع ما وصلت إليه تجارب النضال النقابي والصراع الاجتماعي الذي خاضه المناضلون القدامى في سبيل القطع مع كل أشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان في أرجاء المعمورة. سيرفع لواء هذه الهياكل النقابيون الأكثر جرأة وخبرة في عديد البلدان  ونعتقد أن هذه التجربة النضالية يجب تمريرها إلى الأجيال الشابة القادمة وان تقع إضافتها إلى كل رصيد نضالي النقابي في العالم بمختلف أشكاله.
هذه التجربة ذاتها يجب أن تفيد، لأنها أفادت سابقا، لتكوين إطارات نقابية ومن اجل تنظيم والمشاركة في ألاف الصراعات التي تدور وستدور إلى أن تنتصر الاشتراكية التي لطالما انتظرناها.
الحقيقة الراهنة لوضعيتنا النقابية والتنظيمية تفرض على الاقتراحات المقدمة في هذا الصدد أن تكون لها المرونة اللازمة على الأقل طيلة الفترة القادمة وذلك بالنظر إلى مختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترضنا والتي ينبغي العمل على حلها.
الزمن الذي يسابقنا يضع إيديولوجيتنا وطاقتنا النضالية في امتحان عسير، ويجب أن ندرك أن الصراعات اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، سيكون لها حيز جغرافي يتسع أكثر فأكثر ولذلك فان النضالات الإقليمية ستتجاوز النضالات الوطنية في عدد من المجالات المهمة رغم أهمية هذه النضالات داخل الدول القطرية.
يجب أن يكون لدينا في هذا الصراع حد أدنى من التنظيم الأساسي ولا يمكن الحصول عليه إلا بإدماج اكبر عدد من المتقاعدين وأصحاب المعاشات صلب هذا التنظيم بعيدا عن كل أشكال التمييز المبني على الجنس آو الدين آو او العرق او اللون... كل هذا يجب أن يسير ضمن قواعد الديمقراطية الأصيلة مع النقد والنقد الذاتي المستمر وفي ظل استبعاد كل أشكال الانغلاق على الذات. مبادئنا وأهدافنا يجب أن نناضل من اجلها بكل صرامة لكن بأفضل الأشكال وأرقاها.
أحيانا، بل دائما، ما تكون الخطوات الأولى لتشكيل بنية جديدة تكون صعبة في كل المجالات، لكن بصفة خاصة في مجالات الاشتغال والدعاية، لذاك نقترح في هذه المرحلة من تشكيل هذا الاتحاد الاقلمي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات للدول العربية والمنضوي تحت اتحاد النقابات العالمي (FSM) إن نحسن الإصغاء إلى كل الطلبات ودراسة كل المقترحات بشكل جريء حتى نتمكن من توسيع دائرة نفوذنا داخل المجالات التي تمتد إليها منظمتنا وتتشكل فيها نقاباتنا.
يجب أن نعرف كيف نعول على مساعدة الأصدقاء والرفاق والمواطنين الذين ربما بسبب أصولهم أو إيديولوجياتهم لن يكونوا معنا لكن وفي ظرف ما ربما كان بإمكانهم تقديم إضافات مهمة تحت أشكال مختلفة.
يبقى من الأهمية بمكان التذكير بالأهداف العامة المصادق عليها في أثينا خلال المؤتمر السادس عشر لاتحاد النقابات العالمي (FSM) وفي دربن عاصمة إفريقيا الجنوبية خلال المؤتمر السابع عشر وأيضا في الوثائق المصادق عليها خلال المؤتمر العالمي الأول لنقابات طبقة المتقاعدين وأصحاب المعاشات والذي انعقد في برشلونة باسبانيا في فيفري 2014، مجمل هذه المرجعيات يمكن أن تشكل منطلقات لتقديم مقترحات وأهداف خاصة بعملنا النقابي الإقليمي، أهداف متواضعة لكنها شجاعة، أساسية لكنها جريئة، وبصفة خاصة ملائمة لواقعنا. عملنا النقابي يجب أن يوفر الفرصة لأكبر عدد ممكن من النقابات والمنظمات الطبقية في أن تلتف حول التوجهات السياسية والنقابية والتنظيمية لاتحاد النقابات العالمي (FSM) وللاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات.
نلاحظ انه باحترام كل التجارب والخصوصيات سيكون من الأجدى تنظيم المتقاعدين وأصحاب المعاشات حيث يقطنون وذلك لأسباب إجرائية وعملية يبررها صعوبة تحرك هذه الشريحة الهامة من العمال، وهو ما سيسهل عليهم الالتقاء وان تمنح لمنظماتهم الفرص الأكبر للتدخل بشكل مفتوح ومباشر وبنجاعة.
الأهداف التي تم ضبطها خلال المؤتمر 16 لاتحاد النقابات العالمي (FSM) والتي تبناها الاتحاد العالمي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات في مؤتمره التأسيسي:
· النضال من اجل وحدة الطبقة العمالية
· إدماج أعضاء جدد في المنظمة النقابية الطبقية وفي نضالاتها. لذلك يجب على الاتحاد العالمي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات أن يدمج داخله الإطارات النقابية التي تصل سن التقاعد.
· التكوين المستمر والمحيّن لخوض المعركة الإيديولوجية ضد العدو وفي كل المجالات.
· ضرورة استعمال كل الأشكال النضالية السلمية طبعا .
· توظيف كل وسائل الإعلام المتاحة لنا.
· العمل على أن تنتهي كل المعارك التي نخوضها بالانتصار، مهما كان حجم هذه الانتصارات.
· السعي إلى إدماج العمال الخواص إلى دائرة نفوذنا
· في إطار العولمة يشكل المهاجرون مجموعات مهمة يجب دمجها.
يجب أن ننظر إلى النضالات التي نخوضها والى نتائجها لا كانتصارات آو هزائم مباشرة، بل يجب أن تتضمن تقييماتنا لها بمفاهيم مثل "تجميع القوى"، "خطوات تنظيمية او سياسية"، "تجذر في الوعي الطبقي"...
كل هذه الأهداف يجب أن نجعل منها أهدافنا الخاصة، نحن كمنظمات إقليمية للبلدان العربية للاتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين، وان نضيف إليها أهدافنا الخاصة والتي يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال:
· الحق في تغذية كافية نوعيا وكميا
· مجانية وجودة المياه
· الحق في جرايات عمومية كافية تؤمن الكرامة 
· الحق في مسكن ملائم
· الحق في مجانية كل الخدمات العامة
· الحق في التمتع بصحة جيدة وتكفل الدولة بالعلاج العمومي المجاني
· الحق في وسائل ترفيه تثقيفية
· الحق في الكرامة الشخصية والاجتماعية
· الحق في التكوين وفي المعلومة
· الحق في منازل عمومية ومجانية للشيخوخة بموظفين أكفاء، أو أن 
لا تتجاوز المساهمة فيها ألـ 20 بالمائة من تكلفة الإقامة بها.
كل هذه الأهداف العامة والخاصة يجب أن تشكل قاعدة نشاطنا النقابي والسياسي في 
البلدان العربية ويجب أن يكون العمل النقابي منظما بما يؤدي إلى تحقيقها.   
3- مقترحات للعمل النقابي
نعيش حاليا عملية تدمير متسارعة لظروف العيش والعمل مع تراجع أكثر فأكثر في الحريات المرتبطة بحقوق العمال والشعوب عموما. لذلك تلجا النظم الرأسمالية العالمية والامبريالية والإقطاعية إلى كل الوسائل القانونية منها والغير قانونية مرورا بالشبه القانونية لجعل العمال والطبقات الشعبية يدفعون ثمن إخفاق منوالهم الرأسمالي في كل المستويات الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية... كل ذلك من اجل إنقاذ جزيء ضئيل من الرأسمالية ممثلا في الهيمنة المالية العالمية لعدد من العائلات وامتداداتها داخل البلدان القطرية.
السياسات التي تقودها هذه العائلات المهيمنة دوليا واذرعها هي التي أدت بنا إلى هذا الوضع الاجتماعي الكارثي. لذلك فإننا كنقابيين طبقيين لا ندعم هذا النمط الرأسمالي ونمد في أنفاسه بإدخال بعض التحسينات التجميلية لذر الرماد على العيون، نحن على العكس من ذلك ندعو، كقوى تغيير جذري، إلى النضال والى التعبئة الشعبية في مواجهة دكتاتورية الرأسمالية.
سنواصل معارضتنا لسياسات نقابات التفاوض الاجتماعي ممثلة في نقابات الكنفدرالية النقابية العالمية (CSI)  والتنظيمات الشبيهة لها والتي طيلة عديد السنوات خانت الأمانة مقابل نتائج كارثية عادت على الأغلبية الساحقة من المواطنين، ونتذكر بصفة خاصة إمضاءها خلال شهر جانفي من سنة 2011 عل اتفاقيات اجتماعية مع الحكومات والأعراف (بمشاركة نقابات CCOO وUGT وPSOE) تقضي بالتمديد في سن التقاعد إلى 67 سنة والتقليص ب30% من المبالغ المخصصة للتقاعد والمعاشات.
نحن ضد الترفيع في الضرائب المفروضة على الطبقات الشعبية والتي تعاقب المواطنين والمتقاعدين وأصحاب المعاشات بصفة خاصة في الوقت التي تذهب عائدات هؤلاء تقربا كلها في الاستهلاك الضروري بينها تبقى الثروات المكدسة عند القلة القليلة معفية آو تكاد تكون معفية من الضرائب.
نحن نطالب بإلغاء كل المراسيم والقوانين (إصلاحات قوانين الشغل، تخفيض الأجور، تراجع الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، الإجراءات المالية، هضم حقوق المهاجرين...) لأنها تمس من حقوق وحرية الطبقة العاملة والمجتمع بصفة عامة ولا تستفيد منها سوى المتنفذون اقتصاديا.
نعتبر بوضوح أن الدفاع عن الخدمات الاجتماعية هو الضمانة الوحيدة لحفظ حقوق المواطنين.
فرض عدم دفع الديون ولا الفوائد المثقلة عليها، بل نطالب بتدقيق مالي (Audit) حول هذه الديون وبسجن المسؤولين عنها وتأميم البنوك وكل القطاعات الإستراتيجية.
فرض ضبط الحد الأقصى، من الجراية الأساسية، للوضعية الكارثية لمتقاعدي الشركات العابرة للقارات هذه الشركات التي تنهب البلدان والمؤسسات.
فرض الفصل التام والقطعي بين الدولة والكنائس بحيث تتجه الأموال الضخمة التي كانت تدفع للعناية بهذه الأخيرة إلى الخدمات الاجتماعية والى معاشات المتقاعدين.
نرفض كليا الإجراءات القمعية التي تمارس بشكل متصاعد ضد المناضلين الاجتماعيين والنقابيين المعارضين لإجراءات حكوماتهم.
لأجل كل هذا فان نضالنا النقابي والسياسي اليومي وبالتالي عملنا النقابي يعتبر أولوية ويجب أن يركز على النقاط التالية:
· قانون احتياج (loi de dependance) آو كما تشاءون تسميته، ليضمن تغطية كل احتياجات المواطنين الذين يعيشون مشاكل نفسية آو صحية آو اقتصادية...
· قانون حماية يضمن كليا معاشات المتقاعدين وكل الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم
· معاشات محترمة وكافية مع فارق في الجراية يتراوح  من 1 إلى 3 في الحد الأقصى
· النضال من اجل جرايات دنيا يكون سقفها اعلي من مؤشر الأسعار الاستهلاكية (IPC) والذي تضبطه النقابات، ونحن مع مراجعة هذه الجريات التي نعتقد أن اغلبها غير كافية وأحيانا .
· الحق في السكن اللائق مع أن يضمن نضالنا للمحالين على التقاعد والذين يعانون من صعوبات في التنقل الحصول على سكن مكيف ويحتوي على وسائل التدفئة ومجهز بمصعد.
· الوصول إلى إخراج المتقاعدين وأصحاب المعاشات من حالة الفقر والخصاصة
· مقاومة الفكرة التي يروج لها الرأسماليون ومفادها أن المعاشات العمومية في خطر. ليس لهذه السياسة سوى هدف واحد وهو خوصصة المعاشات الممنوحة الحالية منها والمستقبلية، وفي هذا الإطار ينبغي إعلام عموم المواطنين أن بعض المتعاقدين من أصحاب المعاشات مع صناديق خاصة انتهى بهم الأمر إلى فقد معاشاتهم آو الحصول على معاشات لا تفي باحتياجاتهم الضرورية، دفع الأموال إلى هذه الصناديق ليس إلا عملية إفلاس مبكر
· فرض حضورنا أو افتكاكه في كل المجالات التي يناقش فيها موضوع التقاعد والمعاشات
· منع التخفيض في كل الحالات من المعاشات المحالة إلى الأرامل والأيتام
· تشكيل فرق الإعلام والدعاية اللازمة والممكنة بهدف خوض معركة إيديولوجية وتمرير مقترحاتنا إلى أوسع شرائح المجتمع
· مع المساواة في الحقوق مع المهاجرين
· النضال ضد الإقصاء الاجتماعي والفقر حتى تضمن الطبقات الشعبية الوصول إلى الغذاء والماء الصالح للشراب والدواء والعلاج... 
· تأميم البنوك والقطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بما في ذلك الممتلكات العقارية الكبرى
كل هذه الأهداف والنضالات وما سنحققه لا يمكن أن نصل إليها دون انخراط فعلي وواضح للمتقاعدين وأصحاب المعاشات في المجالات السياسية والتنظيمية والنقابية سواء في المستوى القطري آو الإقليمي أو العالمي، نضال نقابي يجسده اليوم حصريا اتحاد النقابات العالمي (FSM)
                 محمد الأسعد عبيد                                              كيم بوآ      
     الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل                     الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات 
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